
ويبــدو لنــا في كل الاحـوال ان الــرقم
الـتعــويــضي الــذي طــالـب به المــديــر
العام لاستحصاله من )المدى( جراء
مـــا لحقه وهــو )100 مـليـــون  دينــار(
قــد سيـطــر علــى خيــاله، واضلـّه عن
تفهـم حقـيقـة الــوضع المحـرج الـذي
تعـــــانــيـه المفـــــوضــيـــــة في مــــــا يخـــص
قـضــايــا الـصــرف والانفــاق والفـســاد
المالي والاداري الـذي لم نكن وحـدنا
الذي تحدث عـنه.. لقد نسـي السيد
المـديـر ان المفـوضيـة نفـسهـا تحـدثت
كــثــيـــــراً عــن إقـــــالات وحـــــالات طـــــرد
واســـتـقــــــــالات لمــــــــوظـفـــين في جـهــــــــاز
المفـــوضـيـــة بــسـبـب حــــالات الفــســـاد
تلك، ويبدو انه لا يـريد ان يدرك ان
المفـوضية بـاتت مرمـى سهلاً لجميع
الـكيــانـــات والكـتل الــسيـــاسيــة الـتي
تـتعامل مع المـفوضيـة والتي لـم تعد
تخفـي تبرمهـا واحتجاجهـا وادانتها
للكثير من مظاهر سلوك وتصرفات
المفــــــوضــيـــــــة في مخــتـلف مــنــــــاحــي

عملها.
يتغـاضى الـسيد المـدير الـعام عن كل
هــذا، فـيمـــا تتــركــز نــواظــره علــى الـ
)100 ملــيــــــون ديــنــــــار( الــتــي يـحلــم
بـاسـتحصـالهـا قضـائيـا من )المـدى(،
متنـاسيـا تـنبيهـاتنـا علـى ان )المـدى(
تمتـلك الكـثيـر ممـا يمـكن ان تـثيـره

ضد عمل المفوضية.
لـم تشـأ )المــدى( نشـر شـيء من ذلك
الكثـير خلال الاشهر المـاضية، وذلك
لــسبـبين وضـعتـهمــا الجــريــدة نـصب
عـيـنــيهــــا وحــــالا دون الـنـــشــــر. كــــان
اولهــمـــــا انــتــظـــــار انــتهـــــاء الحــملـــــة
الاعـلانيــة للانـتخــابــات مـن اجل ان
لا يفهم مـوقف )المـدى( وكــأنه قتـال
مــن اجل الحــصـــــول علـــــى اعلانـــــات
المفـوضيـة، فيمـا كـان السـبب الثـاني
يـكــمــن في رغــبــــــة )المــــــدى( في عــــــدم
تعـــــويـق أي جهـــــد يــصــب في صـــــالح
الانتخـابـات العـراقيـة، حتـى لـو كـان
جهــــــد المفـــــوضــيـــــة الــــــذي نحــيــــطه
بالكثير من الشكوك والاعتراضات.
إمـــا وقـــد انــتهـت الانــتخـــابـــات، ولـم

ة ـوضي تح ملف المف ـة.. )      ( تف ـا الاعلاني لته ـات وحم اب ـاء الانتخ ـد انته ـبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ادلــــــــة اخــــــــرى عـــن حـجـــم )الـعـــبـــث(
بــامــوال العــراقـيين، حــسنـــاًَ، لنــأخــذ

هذا المثال الآخر:
هل عجـزت المطـابع العـراقيـة لتلجـأ
المفــــوضـيــــة الــــى شــــركــــة الـفحـيــص

الاردنية من اجل طباعة فولدرات؟
حـدث هـذا بمـوجـب العقـد المـؤرخ في
12/ 10/ 2002 مع الشـركة الاردنـية.
ولهــــذا الـعقــــد شــــأن آخــــر. ان مـبـلغ
العقد البالغ خمسة عشر الف دولار
قد جرى صـرفه مباشـرة )نقداً( قبل
التنفيـذ )نعم قـبل التنفـيذ( بـتاريخ
19/ 10/ 20020 ولــــكــــــن مــــــن هـــــــــــــــو
المستفيد؟ كـشوفات المفوضية توضح
ان المــستـفيــد هــو )مقــر هـيئــة الامم
المــتحــــدة في عـمــــان(. والــــى الان لـم
يــتــــضح مــن هــــــو المــتـــــسلـــم الفـعلــي
لـلــــمــــبـلـغ الـــــــــــذي سـجـل بـــــــــــوصـفـه

)مصرفاً نهائياً(.
طبعـاً هــذا العقـد يـفتقـر هـو الاخـر
الــى أي تحــديــد للكـميــات المـطلــوبــة
وللـنـــوعـيـــة المــطلـــوبـــة وللـضـمـــانـــات
المـــطلــــوبــــة.. و يـبـــــدو ان المفــــوضـيــــة
كــانـت حـيـنهــا  تـــائهــة، حـيـث يــشـيــر
العقــد الــى )ان المـبلغ الــذي تـــدفعه
المـفـــــــــوضـــيـــــــــة لا يـــتـجـــــــــاوز )15000
دولار(.. هـــكــــــــــــذا وردت كـلـــــمــــــــــــة )لا
يـتجـــاوز( في الـعقـــد وكــــأن القــضـيـــة
قـضية )كوترة( كمـا يقول المتبضعون
في الاســـواق العـــراقـيـــة في مـثل هـــذه

الحالات.
تـكــتفـي )المـــــدى( بهـــــذا الغـيــض مـن
فيـض الفـسـاد المــالي والاداري الـذي
شــاءت اطــراف في المفـــوضيــة العـليــا
المــسـتـقلــــة للانـتخـــابـــات ان تــسـتـغل
بمـــوجــبه الهـــدف الانــســـانـي الـنـبـيل
الـــذي كـــان يفـتـــرض ان تـضـطـلع به
المفـوضيـة، فـانحــرفت تلك الاطـراف
بــاتجــاه الفـســاد الــذي اسـتـشــرى في
هــذا الـظــرف الانـتقـــالي الـصـعب في

حياة العراق والعراقيين.
لـم نــسـتغـــرب اطلاقـــاً ضـيق الـصـــدر
الــــذي جـــــابهـت بـه ادارة المفــــوضـيــــة
واعلامهـــا صـــرخـــة الاحـتجـــاج الـتـي
اطلقتهـا )المـدى(، كنـا متـأكــدين من
حــرارة صــدق صــرخـتنــا، مثـلمــا كنــا
مـــتـــــــــأكـــــــــديـــن مـــن ان المـــتـــــــــورط في
ممــارســـات كهــذه لا يــسـتـطـيع الا ان
يـتخلـــى عن الـصفــة الــديمقـــراطيــة
لعـمله الــوظـيفـي، ليــستـعيــد وضعه
الــطبـيعـي كفــرد ملـــوث بكل امــراض
الــدكتـاتـوريـة وفـسـادهـا وبمـا خلـفته
من ارث ثقيل بـات واحداً مـن اشكال
تعـــــويق الــتحــــول الـــــديمقــــراطـي في

البلاد.
لقـــد تـبـــرمـت المفـــوضـيـــة مـن الـنقـــد
الــــــــــذي مــــــــــارســــتـه )المــــــــــدى( ضــــــــــد
اخــطــــائهــــا. وكــــان هــــذا الـتـبــــرم هــــو
الـــــــشــكـل الاكـــيـــــــــد لانـــتـفـــــــــاء قـــيـــم
الــديمقــراطيــة عن عـمل المفــوضيــة،
خـــصـــــوصــــــاً انه تــبـــــرم مــــــوجه ضـــــد
الــصحــافــة الـتـي هـي ركـن أســاس في
استقــرار العـمليـة الــديمقــراطيـة في

أي مجتمع.
ان هــــــذه المفــــــوضــيــــــة الــتــي اســــســت
)بغـــض الــنـــظــــــر عــن كـــيفــيــــــة ومــن
اســسهـــا( علــى افـتـــراض انهــا هـيـئــة
معنـية بحمـاية الحـرية وبممـارستها
علـــى اوسع مـــدى.. كـــانـت مـطـــالـبـــة
)هــي قــبـل ســـــــواهـــــــا( بـــــــان تمـــــــارس
نـشـاطهــا بكل شفــافيــة، وان تتعـامل
مع الاراء المخـتـلفــــة الـتـي تــتعــــرض
لعـمـلهـــا بــــانفـتــــاح وتفـــاعـل بقــصـــد
الـنهـــوض بمهـمـــاتهـــا بـــافــضل شـكل
ممـكــن، علـــــى اســـــاس ان هـــــذه الاراء
والــتقـــــديـــــرات وضـــــروب الــنقـــــد مـن
شـــأنهـــا، حـتـــى وان طـــالـت شخـــوص
العــــــاملــين فــيهـــــا، انمـــــا هــي احـــــدى
الـوســائل النـاجعــة لتحـسين عـملهـا
والارتقــــــاء به. لـكـــن واقع الحـــــال ان
الصـراعـات المـتطـاحنـة بـاتت تـتحكم
في داخـل بـــيـــت المـفـــــــــوضـــيـــــــــة وبـــين
اعـضـــائهـــا انفــسهـم، وهـي صــراعــات
ــــــــــــات والادوار مـــــن اجـل الـــــــصـلاحـــــي
والــنفــــوذ، ونـتــــرك لـلقـــــراء تقــــديــــر
الـــدوافع الـتـي تكـمـن وراء صــراعــات

تحركها تلك الاسباب!
والأن، وفيـما تستمر المشكلة قضائياً
بين المفوضيـة و )المدى( وفيمـا نشير
الـــى ان الكـثـيــر مـن الــســادة اعـضــاء
المفوضيـة لا يمكن الطعن بـنزاهتهم
وشــــــــرفـهـــم ودوافـعـهـــم الــــــــوطـــنـــيــــــــة
والـــديمقــراطـيــة، فـــانهـم مـطــالـبــون
احقــاقــاً للحـق واحتــرامــاً لانفـسـهم
وتاريخهم وتعبيراً عن حرصهم على
قـضيـة شعـبهم، بـوضع النقـاط علـى
الحـروف واعلان مــواقفهم صـريحـة،
خــصــــوصــــاً ان الانــتخــــابــــات انــتهـت
واتخــــذت العــملـيـــة الــــديمقـــراطـيـــة
مــســارهــا الــدسـتــوري والاجـتـمــاعـي
الـــواثق. هــذا مــا نــراه مــطلــوبــاً مـن
اولئك الذين ما زلنا نثق بنزاهتهم.
كما نهـيب بمفوضـية النـزاهة وهـيئة
الرقـابة المالـية ان يضطلعـا بدورهما
المــطلـــوب للــتحقــيق في الاوجه غـيـــر
الصحيحـة وغير القـانونيـة للإنفاق
والـتصـرف بـالامـوال المحـسـوبـة علـى

شعبنا. 

ـ

ـ ـ

ـ

الـى العقــود سنجـد انهـا خــاليــة من
الاشـــــارة الـــــى كــمــيـــــة الــبـــــوســتـــــرات
المـــطلــــوبــــة. كـمـــــا انهــــا خــــالـيــــة مـن
الحـــديث عـن النـــوعيــة والمــواصفــات
المـطلوبـة لها. وايـضا تفـتقد الـعقود
الـى ايـة ضمـانـات لصـالح المفـوضيـة
في حــــــالـــــــة اخلال او عــــــدم تـــنفــيــــــذ
الجهــة المتعـاقـدة مـا مـطلــوب منهـا،
علمـا انهـا تـسلمـت مبلغـا قـدره %10

مـن قـيـمـــة العقــد كـــدفعــة اولــى مـن
دون اية ضمانات.

الغريب في هـذه العقود ان المفـوضية
لـم تكــتف بعـــدم وجـــود لجـنـــة فـنـيـــة
لتـسلم البوستـرات والملصقات، وانما
صــرفـت مـبلـغ العقــود بــاسـم مــديــر
دائـرة اعلام في المفـوضيـة وليـس الى

المطبعة كما يفترض.
هل يريد السـيد المدير العام الاداري

الاعمــال المنجــزة لصــالح المفــوضيـة
وتتـسلـمهـا بمـوجـب محـاضـر تـسـلّم

اصولية.
***

سـنـــــأخـــــذ مـثـــــالاً آخـــــر لــتعـــــاقـــــدات
المفــــــوضــيــــــة في الجــــــانـــب الاعلانــي،
وسنـظل في الجانب الاعلانـي حصراً
من دون الخـوض في العقـود الاخـرى
الـتـي تخــص مجـــالات اخـــرى لعـمل

المفوضية وخدماتها الادارية، 
هــذا المثــال يـتعلق بــالعقــود الاربعــة
الـتي وقـعتهـا المفــوضيـة مع مـطبعـة
)لمسة الابداع( وجميعها بتاريخ 30/
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كــــان هــــدف هــــذه الـعقــــود طـبــــاعــــة
بـــوسـتــــرات مخـتـلفـــة. وبـلغـت كـلفـــة
الـعقــــود اربع مـئــــة وسـتــين ملـيــــونــــا
وخمـس مئـة الف دينـار. وحين نعـود

تبين ان قسـما من كتب التأييد تلك
غير صحيحة. وقـبل هذا فان العقد
لــم يـــــــوضـح المـقــــصـــــــود بـــــــالحــمـلـــــــة
الاعلانـيـــة وســـاعـــات ووقـت وامـــاكـن
بـثها. وهو مـا يشكل خللاً مفـضوحاً
في التعـاقـد ويـوفـر فـرصـة اكيـدة لان

لتسلل الفساد من خلالها.
***

يقــدم العقـد المـذكــور اعلاه نمـوذجـاً
قـابلاً لـتعمـيمه علـى مـجمل العقـود
التي ابـرمتهـا المفـوضيـة في مختلف
مجــــــالات عــمـلهــــــا )ولــيـــــس العـــمل
الاعلاني حـصـراً( وهـو نمــوذج يعبـر
عــــن هــــــــــزال الاجــــــــــراءات الاداريــــــــــة
والمـالية وضعفهـا اذا افترضنـا حسن
الــنــيــــــة، ولـكــنـه يعــبــــــر في الجــــــانــب
الاساس عـن فسـاد واضح، خصـوصاً
اذا انتبهـنا الـى حجم المـبالـغ المالـية
الهــــــائلـــــة الــتــي هــي تحــت تـــصـــــرف
المفـوضية والمحسوبـة على العراقيين
مـن خلال صـنـــدوق تـنـمـيــــة العـــراق
وعن طـريق وزارة المـاليـة وهي مبـالغ
خـصـصـت علـــى اســـاس 250 ملـيـــون
دولار لمـصــروفــات الانـتخــابــات داخل
ـــــــــــــــــــون دولار الــعـــــــــــــــــــراق و 92 مــلــــــــي

للانتخابات في خارج العراق.
العقـد المـذكـور يـفضح نـوايـا الـفسـاد
حين نعرف انه )كـما هو حال معظم
العقـود الاخـرى( قـد جـرى بـاسلـوب
التعاقد المباشر من دون أي اعلان او
عـــــرض مــنـــــاقــصـــــة تخـــضع الـعقـــــد
لاسعـــــار تــنـــــافـــســيـــــة. كــمـــــا تفــتقـــــر
المفوضية لما يـدعم انها قد تفاوضت
او تـنــاقــشـت في الاسعــار الـتـي جــرى

الاتفاق عليها.
ويلاحـظ ان العقــد يفـتقــر الــى ايــة
ضمــانـــات تتــرتـب علــى المـتعــاقـــدين
لـصـــالح المفـــوضيـــة من اجـل ضمــان
جـــــــودة الــتــنـفــيـــــــذ، او ضــمـــــــان حـق
المفـــوضـيـــة في المـبــــالغ الـتـي قـــدمـت

كدفعات اولى.
ومع غـيـــاب هـــذه الــضـمـــانـــات، فـــان
المفـوضيــة تفتقـر الـى تـشـكيل لجـان
فـنـيـــة مـتخــصــصـــة تـتـــولــــى فحــص

ـ ـ

     *       بتاريخ 3/ 1/ 2005
اقـدمت المـفوضـية عـلى تـوقيع عـقد
مع شركة رامن بقيمة اربعة ملايين
وست مئة وستة وستين الف دولار.

ولا نــــريــــد ان نـــشـيــــر الــــى ان المــــدة
المحـصــورة بين تــاريخ تـوقـيع العقـد
وبـين يـــوم الانـتخـــابـــات  لا تـتجـــاوز
الستـة وعشـرين يومـاً، ولن نتـساءل
عـن مــــدى كفــــايــــة مــثل هــــذه المــــدة

للاعــــداد لحــملــــة دعــــائـيــــة وبــثهــــا.
ولكن نشير الـى ان هذه الشركة هي
شـركـة تجـاريـة لا صلـة لهـا بــالعمل
الاعـلامــــي او الاعـلانــــي، ويـعــــــــــــرف
العـــــاملـــــون في المفــــوضـيــــة ان هــــذه
الــشـــركـــة قـــامـت بـتقـــديم عـــدد مـن
الكـتـب الـتـي )تـــؤيـــد( ان عـــدداً مـن
المحـطـــات الفـضـــائـيـــة بـثـت فقـــرات
اعلانية بمـوجب العقد المذكور، وقد

تـسلم المفـوضيـة من آثـارهـا التي مـا
زالــت تــطـــــولهـــــا مــن الجــمــيع، فـــــان
)المــــدى( تجـــــد نفــــسهـــــا ملــــزمــــة في
مواجهـة السلوك المـريب للمفـوضية
ومـــــديـــــرهــــــا العـــــام وفي احــتــــــرامهـــــا
لقـرائهــا ولحقهـم في الحصـول علـى
المعلــومــات الـصحـيحـــة التـي تتـعلق
بالمال العام وباسلوب ادارة هذا المال،
بوضع جـانب من الحقـائق التي بين

يــــــديهــــــا امــــــام الجــمـــيع، وتحـــتفـــظ
بحقهــا في وضع الكـثيــر من جــوانب
الحقــيقـــــة الاخـــــرى امـــــام القــضـــــاء
العـــراقـي لـيقـف علـــى صـــدقـيـــة مـــا
ذهـبـت الــيه )المـــــدى( وعلــــى بـــطلان
دعـوى مديـر عام المفـوضيـة، ومن ثم
تحميله مـسؤولـية مـا لحق بـ)المدى(

من حيف وظلم وتشهير ومتاعب.
        *             *            *

مازالت قضية الشكوى المقامة من قبل
المدير العام الاداري لمفوضية الانتخابات

ضد صحيفة )المدى( امام القضاء
العراقي في انتظار البت بها. وبرغم ان
)المدى( سبق لها ان نبهت المفوضية،
على خطأ ما اقدمت عليه بشكواها تلك،

وبرغم إشارة )المدى( في معرض
تنبيهها للمفوضية الى انها تمتلك

الكثير مما يحرج المفوضية، الا ان السيد
المدير العام الاداري بدا مصراً على

التمادي في الموقف الخطأ.. بل ولم
تكتف المفوضية باخطائها التي ارتكبت
في الاعداد للانتخابات الاولى )30 كانون

الثاني 2005(، وانما استمرت باستثمار
اجواء الصمت الاعلامي على انتهاكات

اعلام المفوضية للقوانين المرعية،
واستفادت من غياب الرقابة الواضحة،

فارتكبت نفس الاخطاء وزادت عليها  في
الانتخابات الاخيرة من خلال اقدامها على
توقيع عقود صفقات حملات دعائية من

دون اية مراعاة للضوابط المالية
والادارية المعتمدة في هذا السياق. 

3  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

صبرنــا وسكـتنــا خلال الـشهــرين المــاضيـين حتــى لا يفهـم نقــدنــا على انـه قتــال
من اجل اعلانات المفوضية

النزاهة والرقابة المالية
والصحافة مطالبة بتعرية

الفساد والعبث بملايين
الدولارات المحسوبة على

العراقيين

عقــــود بــملايـين الــــدولارات مـن دون مــــراعــــاة 
الضــوابط المـــاليـــة والاداريـــــة 

عقــــد طـبــــاعـي لـــشركــــة أردنـيــــة والــــدفـع مقــــدمـــــاً بلا ضـمانــــات

حلم المئة مليون يغلق
عيني مدير عام

المفوضية عن اخطاء
الإنفاق والفساد المالي
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